
  

 

 المحكمة مكتب المدعي العام

 الجنائية الدولية

 2019كانون الأوّل/ديسمبر  20: صحفيبيان 

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاطو بنسودا، بشأن اختتام الدراسة 

 الإقليمينطاق الاختصاص  بشأنقرار  استصدارالأوّلية للحالة في فلسطين، و

 للمحكمة

 
 

ومستقل وموضوعي لجميع المعلومات الموثوقة المتاحة لدى مكتبي، اخت تمِت  شاملأنه بعد تقييم  اليوم أعلن  

التي يقتضيها نظام روما الأساسي  القانونية وقد تقرر أن جميع المعاييرالدراسة الأوّلية للحالة في فسطين 

 لفتح تحقيق قد استوفيت.

 

( 1) 53بالمادة  في الحالة في فلسطين، عمل  للشروع في إجراء تحقيق  معقول   ا  بأن هناك أساسوأنا مقتنعة 

في أو ترتكب ( بأن جرائم حرب قد ارت كِبت 1من النظام الأساسي. وإيجازا ، فإني مقتنعة بما هو آت: )

من  96-94الفقرات  للتفاصيل، راجع)‘‘( غزة)’’الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة 

تدعو وجود أسباب جوهرية  م( وبعد3الدعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة؛ )( وبأن 2الطلب(؛ )

 تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.إجراء للعتقاد بأن 

 

الدائرة التمهيدية قبل الشروع في فتح تحقيق، استئذان دولة فلسطين، فل يشترط  منونظرا  لوجود إحالة 

 .أسعى إلى ذلكولن 

 

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-9


محل خلف المرتبطة بهذه الحالة، وهي مسائل فريدة و لوقائعاالمتعلقة بالقانون وومع ذلك، ونظرا  للمسائل 

( 3) 19العتماد على المادة لزوم  فقد ارتأيت  جرى فيه التحقيق، مكن أن ي  الإقليم الذي سيأل وهي شديد، 

 .المحددةهذه المسألة  سممن النظام الأساسي لح

 

في ما بشأن الختصاص  قرارفي وقت سابق اليوم إصدار الأولى من الدائرة التمهيدية  ولذلك فإني طلبت  

من ( )أ( 2) 12بموجب المادة ‘‘( المحكمة’’)نطاق الختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية يتعلق ب

 الأساسي في فلسطين.روما نظام 

 

الذي يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عليه، والذي ‘‘ الإقليم’’بأن  وعلى وجه التحديد، التمست  تأكيدا  

إنما هذا القرار بما فيها القدس الشرقية، وغزة. و ،يجوز لي أن أجري تحقيقا  بشأنه، يشمل الضفة الغربية

تقرير قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق ذلك الختصاص بموجب النظام  من أجلفقط ي تخّذ 

 الأساسي.

 

مكنني التحقيق فيها في ظل يإلى الدائرة، فإن تحديد الأماكن التي ها التي قدمت   دفوعيوكما لحظت  في 

القضاة لحقا  بعد  وأل يبت فيهقبل أن أبدأ في إجراء تحقيق، حسمه الظروف الفريدة لهذه الحالة يجب 

مكن، لصالح المجني عليهم ي ماأسرع بفيه الآن، و الفصلينبغي الأساسي فهذا السؤال تحقيقاتي.  استكمال

جماعات المتضررة، والشهود المحتملين والحتياجات واللتزامات المتصلة بحمايتهم، وكذلك إجراء وال

ولذلك فإننا كمكتب ادعاء  توفير الوضوح للدول المعنية. ئية، إضافة إلىوكفاءة الإجراءات القضاالتحقيقات 

 هي الخطوة المسؤولة التي ينبغي اتخاذها في ظروف هذه الحالة.نعتقد بأن هذه 

 

للمجني عليهم والدول أيضا  ناجزا ، مع السماح  تبت بتا  أن دعوت  الدائرة إلى هذا القرار قد  باستصداريإني 

أسعى بوضوح وشفافية  وأناالمعنية والأطراف الأخرى بالمشاركة في هذه الإجراءات، حسبما يكون مناسبا . 

لستصدار قرار بشأن هذه المسألة الهامة، آملة بذلك أن تساعد هذه العملية الدائرة في اتخاذ قرارها، بل 

 .تهماشرعيعزز تمن الشفافية و ا  ريه بعد ذلك، مزيدالتحقيق الذي سأجعلى وقرارها، تضفي على وأن 

 

تأخير ل موجب له حتى يتسنى من دون ل بد من أن تحسم الدائرة إن هذه المسألة المحددة المعروضة أمام 

 على ذلك. المناسبة بناء  التالية لمكتبي اتخاذ الخطوات 

 

 أساسية معلومات

ي جري مكتب المدعي العام بالمحكمة دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالستقللية 

والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري 

أوغندا، وهي أل تحقيقات في حالت متعددة تدخل في اختصاص المحكمة،  2003المكتب منذ عام 

 حالتينوجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى )

، وجمهورية بنغلديش ين(، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبورونديتمنفصل

ت في دراسات أوّلية تتصل بالحال أيضا   حاليا   . وي جري المكتبالشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار

 وفنزويل. ،كولومبيا، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، والفلبين، ونيجيريا، وأوكرانيا
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